كان كلامنا المتقدم في تبيان الاستثناء لما أصلناه فيما تقدم، وخلاصة الاستثناء كالتالي: أن ما قلناه من تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية ليس بمطلق، ففي بعض الموارد يجري الأصل العملي دون الطريق أو الأمارة ـ إذا صح التعبير ـ وقد ذكرنا بعضا من الأمثلة لإيضاح المطلب، قلنا: كما إذا كان الدليل الدال على حكم شرعي، إجماع، فهو دليل لبي لا عموم له، عندنا إجماع قائم على وجوب إكرام علماء العقائد في هذا البلد، فرأينا عالما لا يشق لها غبار في بلد آخر، نفس التخصص، فشككنا في وجوب إكرامه قلنا، نستطيع أن نجري البراءة عن هذا الوجوب مطمئنين، إن قلت: والإجماع القائم، قلت: له معقد...
....

قال أكرم العلماء، لكن نحن عارفين أن العلماء لايراد بهم إلا علماء هذا البلد، صح الإطلاق فيه قدر متيقن ينصرف إلى فقط علماء هذا البلد..

ولذلك قلنا: بأن ما تقدم بيانه من الحكومة على رأي الشيخ أو الورود على رأي الآخوند أو الجمع العرفي لا يأتي ههنا، يعني المتعين هو إجراء الأصل العملي بادئ ذي بدء، لماذا؟ لأن عموم العام أو إطلاق المطلق أو الدليل اللبي لايصلح لا للورود ولا للحكومة ولا للجمع العرفي ـ إذا صح التعبير ـ يعني كأن إجراء الأصل هو المتعين كما يقول الماتن...

كان هذا هو خلاصة مركزة لما تقدم...

كلامنا في هذا اليوم في مطلب جديد، خلاصته كالتالي: أشبه بأن يكون بالاستثناء نمرة اثنين، يعني الذي تقدم بالأمس الماضي هو الاستثناء نمرة واحد، اليوم استثناء نمرة اثنين، خلاصة هذا الاستثناء أيضا كالتالي: تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية متى يكون؟ فيما إذا كان الموضوع واحداً، يعني الموضوع الذي يجري فيه الأصل هو مورد الرواية، قلنا الرواية تتقدم ورودا أو حكومة أو جمعاً، بس كما مر علينا في بعض الأحايين الأصل له مورد، والرواية لها مورد، بس فيه تنافي أيضا بين مجرى الأصل ومجرى الرواية، فهنا ماذا نقول؟ لابد من التفصيل، تتذكرون، في موارد العلم الإجمالي مر علينا هذا البحث، ومر علينا بعد هذا المثال، عندنا رواية مثلا تقول في عصر غيبة الإمام يصلى يوم الجمعة ظهرا فقط لا غير، ولا غير فقط، وعندنا أيضا أصل عملي، استصحاب وجوب صلاة الجمعة، واضح أن إجراء الاستصحاب يعارض الرواية، والعمل بالرواية يطرد الاستصحاب، بس نحن نعلم جازمين أن هناك حكم فارد واحد في يوم الجمعة، هو صلاة الجمعة فحسب أو صلاة الظهر فقط، أيضا عندنا هذه المقدمة، أن واحد قد يقول نستفيد من الروايات المتعارضة في المقام التخيير، وجه للجمع، بس نحن مثالنا أو المورد التطبيقي ما إذا كنا على اطمئنان بأن التكليف فقط وفقط واحد، خصوصا الروايات، بعد موجود روايات يستظهر منها حرمة إقامة الجمعة، يعني النهي عن إقامتها، هنا ماذا نقول؟ هل نقدم الرواية الدالة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة أو نقدم الأصل العملي الدال على وجوب صلاة الجمعة (لاتنقض اليقين بالشك)؟ روايات متعارضة،موجود، وعندنا علم إجمالي بمخالفة أحد الجعلين للواقع، الواقع ما فيه إلا تكليف واحد، يوم الجمعة ما الذي يجب علينا إما الظهر وإما الجمعة، هذا هم خوش جمع، نسميه جمعا تبرعيا، اسبوع الظهر واسبوع الجمعة، يعني جمع تبرعي لا دليل عليه، نطلعه من جيبنا نسميه، بس نحن نبغي مقتضى الجمع العرفي أو العلمي ـ إذا صح التعبير، وإلا فيه أنحاء متعددة للجمع، كما مثلا نقول بما أنه تعارض الدليلان يتساقطان والحمد لله نفتك من التكليف، مع علمنا بوجود تكليف منجزا علينا، بس نحن نجمع أيضا بهذا الجمع التبرعي، فيه أنحاء للجمع التبرعي مولانا...

...

التبرعي ما تبرأ الذمة، الجمع العلمي أو العرفي هو الذي يبرئ الذمة، أما هذه الأنحاء من الجمع لا دليل عليها...

يقول ماذا نعمل ههنا؟ يقول شوف اش نعمل...

تارة يكون الدليل الدال على حجية الأمارة، الأمارة ليست فقط هي حجة في مدلولها المطابقي، بل أيضا هي حجة في لازم المدلول، أي أن الرواية الدالة على وجوب صلاة الظهر لها لازم هو نفي وجوب صلاة الجمعة مثلا، فإذا كان الطريق، رواية، مو مثلا إجماع حتى تقول لي هذا يقتصر، ليس له هذا اللازم، يبقى تعارض، لا، بل رواية مثلا معتبرة، والرواية حجة في مدلوليها، كما تقدم، يعني في المطابقي والإلتزامي، يصير عندنا واضح الجمع، ماذا يصير الجمع؟ يوم الجمعة ماذا نعمل؟ نصلي ظهراً..
طبعا في بعض الأحايين، في بعض موارد العلم الإجمالي والأمثلة التي مرت علينا يصير الدليلان متكافئان، ما نقدر نرجح أحدهما على الآخر، ولكن أيضا نعلم أن الدليلين اللذين تكافأا يلزم من العمل بكل منهما محذور في مخالفة العلم الإجمالي إذا سقطا، وحتى في موردنا هذا، نقول تكافأا الدليلان، تعارضا، تساقطا، مبنانا التساقط لا التخيير، طيب هل نقول يوم الجمعة لا نصلي؟ نصلي على محمد وآل محمد...

...

واضح أنه في بعض الأحايين عندما يتكافأ الدليلان في دلالتهما على الحكم، ما نقدر نقول إن أحد الدليلين حاكم أو وارد، ما نقدر نقول، ولا نستطيع أيضا أن نجمع جمعا عرفيا، لماذا؟ واضح الحكومة إذا كان أحد الدليلين ناظر، بيان للحكم الآخر، الورود أيضا قلنا، يعني في الدليل متانة وقوة بحيث يرفع الموضوع، يكون رافعا لموضوع الدليل الآخر، في الجمع العرفي، الجمع العرفي ماذا معناه؟ هذا العرف ببابك، أحد أساتذنا يقول لما تظهر هناك تسأل أهل السوق، تجيء لهم بكذا، ماذا تفهمون؟ الذين ما تلبدت أذهانهم بالإشكالات، يقولون هذا ما يظهر لنا، أنا جئت لكم بمثال، لو قلت أسد وسكت، أين تنصرف أذهانكم؟ هكذا إذا قلت يجب عليكم الصلاة في يوم الجمعة مثلاً، أوتوماتيكيا يتبادر إلى أذهانكم مثلا تبادر صلاة الجمعة، بس قلنا الدليلان متكافئان، ما نقدر نقدم أحدهما على الآخر، هذا هنا نعيش ورطة مثل ما يقولون، لابد نوجد حلا في مثل هكذا موارد، ونقول بالتخيير، كما فعل بعض الفقهاء في هذا المورد يعني، تكافأ عنده الدليلان، وقال أنا ما أقدر أقول في يوم الجمعة، الأدلة الدالة على الوجوب كذا، والأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة كذا، بعضهم رأى اشوية قوة أو متانة مثلا في الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة مثلا، روايات وأصل عملي وكذا، قال: الأحوط إذا أقيمت بشرطها وشروطها، ومن شروطها شنهو؟ الإمام العادل، يعني الذي يقيمها شنهو؟ فرد واحد ورع تقي صالح خوش آدمي، شفتوا كم شرط؟ الصلاحية والوروع والتقوى والخوش آدمية، عند ذلك يقول بالاحتياط حتى ترجع إلى غيره بعد وتتخلص من الإشكال، فيه تتمة للمطلب، التتمة هذه مناقشة في الحقيقة، مناقشة ورد، اتضح معنى المناقشة والرد مما تقدم، الآخوند والشيخ الأعظم، هذا الرابع، التنبيه نمرة أربعة، تالي ندخل في المطلب الثاني...الآخوند والشيخ (قدس الله نفسيهما) ماذا قالا؟ قالا: إن الأصل العملي الإحرازي، الشيخ يقول، يتقدم على الأصل العملي البحث بالحكومة، هذا الشيخ، يعني مثل الاستصحاب، أصل عملي محرز، نقدمه على البراءة والاحتياط شنهو؟ 

...

الاحتياط غير محرز، وظيفة عملية، ما يحرز، يعني ما له حاله سابقة..

فقال حكومة، والآخوند قال بالورود، الماتن قال رأيي هو رأيي، ولن أتزحزح عن رأيي، أنا أقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية بالجمع العرفي، نفس الذي تقدم عندنا في الروايات لما وصل إلى هذا المقام قال هو هو، وهو ليس بغيره، يعني لا أقول بالحكومة التي ذهب إليها الشيخ في تقديم الأصل المحرز على الأًصول العملية البحتة، ولا أقول كما قال الآخوند بالورود، وإنما العرف يرى أن التقديم للاستصحاب على غيره إنما هو بالجمع العرفي، لأن له حالة سابقة أشبه بالبيان، يعني أنت أمض على الحالة السابقة، كأنها بيان، فما يجيء الأصل العملي البحت يقول لك براءة، هذا خلاصة هذا التنبيه نمرة أربعة.

تطبيق:
الثالث : تقديم الطرق والأمارات على الأصول مختص بما إذا اتحد موضوعها كما تقدم، بحيث يكون الطريق أو الأمارة بيانا شرعيا في مورد الأصل، أما مع تعدد الموضوع وتباين الواقعتين، الظهر والجمعة، مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الجعلين عملا لمقتضى الواقع، لأن نحن ما عندنا إلا تكليف واحد، لو قلنا يوم الجمعة الدليل دل على وجوب الإتيان بصلاة الظهر والجمعة، ينافي خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة كما جاء...

عملا بمقتضى الواقع، فإن كان الطريق أو الأمارة حجة في لازم المؤدى صار حاكما أو واردا، لماذا؟ لأن قلنا حجة في المدلول المطابقي والإلتزامي، لكن قد يكون الدليل غير حجة في مدلوله الإلتزامي، كالإجماع مثلا لو قام أو لا، إطلاق أو عموم، بس له قدر متيقن ينصرف إليه كما قلنا، عالم، بس شنهو العالم المراد به؟ العالم مال هذا البلد، نحوي، بس أي نحوي؟ مال هذه القرية، النحاة مالين هذه القرية...

وإلا فإن لزم من العمل بكل منهما محذور في مخالفة العلم الإجمالي سقطا معا عن مقام العمل من دون مرجح للطريق أو الأمارة، لاختصاص الوجوه المتقدمة بما إذا كانا بيانا في مورد الأصل، وإلا لزم العمل بكل منهما في مورده، نظير ما يذكر في الأصلين المعلوم كذب أحدهما إجمالا...
لكن في هذا المورد الذي نحن قلناه مثالا ما نقدر، كله بعضهم التزم بالاحتياط ههنا...
الرابع : الظاهر أنه لا فرق في الأصول غير الإحرازية بين التعبديّة المبنية على التعبد بالمضمون والمقتضية للبناء عليه عملا، الذي قلنا بمثابة الكشف عن الواقع، لما تشك في الطهارة ماذا يقول لك؟ هو طاهر، تشك في الحلية، هو حلال، إش قالوا؟ قالوا هذا أصل عملي محرز، يعني اش معناه؟ بعضهم قال هكذا، قال: إن الشارع المقدس حكم بالحلية الواقعية لمشكوك الحلية، وبالطهارة الواقعية لمشكوك الطهارة، بس هذا الكلام غير صحيح مر علينا، بعضهم قال هذا حكم ظاهري، وهذا الصحيح طبعا هو حكم ظاهري، بس هذا الحكم الظاهري إش قلنا؟ اهوايه مهم، كما يعبر العراقيون، اهوايه يعني غاية في الأهمية باصطلاحنا، نحن كما نعبر غاية في الأهمية، هم يعبرون اهوايه، وكلا التعبيرين جميل...

المبنية على التعبد بالمضمون، يعني هو تعبدك بهذا المضمون، كما أن الاستصحاب يتعبدك بالمضمون، يقول لك ما يتعبدك كما قال، باليقين السابق أو بالمتيقن السابق، باليقين السابق يعني أجر على يقينك الذي هو كاشف عن المتيقن، أو لا، خذ بالمتيقن السابق، فأنت لا تلتفت، اخذ المتيقن، الحكم الشرعي...

والمقتضية للبناء عليه مما...
هذه الأصول الاحرازية...

وغير الأصول الإحرازية التي سميناها أصولا عملية بحتة مما لا يتضمن الأصل العملي إلا محض التعذير والتنجيز في مقام العمل ـ كالبراءة والاحتياط...

زين، أنت اش رأيك مولانا فيما قاله العلمان؟ يقول تقدم رأيي، تقدم، نقول له ما تقدم، قال: تقدم، ليش تقدم وليش ما تقدم؟ نحن نقول ما تقدم، هو يقول تقدم، يقول: هذا أن مناط البحث واحد، الملاك واحد، الذي جئنا به بين الروايات والأصول العملية نفسه مناط البحث يجري في الأصول العملية المحرزة والأصول العملية البحتة، واضح اشلون تقدم؟ يعني تقدم ملاكا ومناطا، ولم يتقدم ألفاظا، عرفنا اشلون تقدم ولم يتقدم؟

مما لا يتضمن إلا محض التعذير أو التنجيز في مقام العمل كالبراءة والاحتياط، ولا تتقدم الأولى على الثانية، لعدم الموجب لذلك بعد عدم تضمن الأولى إحراز المؤدى وبيانه، لنقول إنه يتقدم الأصل العملي المحرز بملاك الحكومة أو الورود على الأصل العملي البحت، كل هذا قلنا لا، ما فيه لا حكومة ولا ورود، لكن العرف ماذا يرى؟ يرى أن الجمع بين الدليلين يتقتضي تقديم الأصل العملي المحرز على الأصل العملي البحت عند تنافي الوظيفتين، لأن هذه وظيفة تعذر وتنجز التكليف...

الذي أشير إليه في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول، بل هي مشتركة في أن....

هذه الأصول العملية في الحقيقة هي وظائف عند الشك، ولكن نحن قلنا في باب الاستصحاب من شك وكان لديه يقين سابق، الشارع المقدس، رواية زرارة التي مرت عندنا، اش قالت لك؟ أجر على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، هذه مثله ماذا معناها؟ يعني ما تقدر ترفع اليد عن الاستصحاب إلا بحجة عملية، التي قلنا بوظيفة عملية، لأنها ما تقول لك يعني لابد أن يحصل يقين على، قلنا المثلية ماذا يراد بالمثلية؟ المنجزية يعني، وظيفة عملية تنجز، ولذلك مر علينا رواية مسعدة بن صدقة، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك خلافه أو تقوم به البينة، هذا مثله، مثله ما يراد به اليقين السابق أنه يحصل يقين حتى تنقض اليقين، ما يقول لك لا، يعني، يحصل حجة، ولكنه أورد مثله باعتبار أن اليقين هو أبرز مصاديق الحجية...

يقول إذن بما أن كل الأصول العملية في الحقيقة هي وظيفة عملية للشاك ترفع الحيرة، فإذن لا يتقدم بعضها على بعض إلا بمناط الجمع العرفي..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

